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لائحة المشـــتريات
فـــي جمعية بلـــد الخير



الباب الأول: تعريفات

التعريفالمصطلحم

 عملية الحصول على السلع أو المواد أو التجهيزات اللازمة لتمكين الجمعية منالشراء1
 ممارسة نشاطها وتنفيذ برامجها، وذلك وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة

 بلائحة المشتريات، وبما يحقق مصلحة الجمعية وضمان جودة المواصفات والسعر
المناسب

 كافة العقود والاتفاقيات التي تبرمها الجمعية مع جهات داخلية أو خارجية، أفرادًاالتعاقدات2
 أو مؤسسات، لغرض توفير السلع، تقديم الخدمات، أو تنفيذ الأعمال، وفقاً للنظام

 الأساسي للجمعية ولائحة المشتريات وضوابطها، وبما يحفظ حقوق الجمعية
ومصالحها

 الأنشطة التي تتضمن تنفيذ مشروعات، إنشاء مبانٍ، ترميم، صيانة، تطوير البنيةالأعمال3
 التحتية، أو غيرها مما يتطلب جهداً ميدانياً وفق المواصفات الفنية، وتتم بموجب

عقود مبرمة ومراقبة وفقاً للائحة المشتريات وضوابطها

 المهام التي تؤدّيها جهات خارجية لصالح الجمعية، وتشمل على سبيل المثال:الخدمات4
 خدمات النقل، التصميم، الاستشارات، التدريب، الدراسات، تقنية المعلومات،

 الإعلام، وتنظيم الفعاليات، ويتم التعاقد على تقديمها وفقاً للإجراءات وضوابط
الجودة المحددة بلائحة المشتريات

 طريقة يتم فيها التعاقد على السلع، الخدمات، أو الأعمال دون إجراء مناقصة،الأمر المباشر5
 وذلك وفقاً للحالات التي تحددها لائحة المشتريات، وتتم بموجب مبررات

 موضوعية وموافقة الإدارة المختصة وفق دليل الصلاحيات المالية والإدارية
المعتمد، ضماناً لاستمرارية العمل وتحقيق مصلحة الجمعية

 اللجنة المختصة بتنظيم ومتابعة عمليات الشراء والتعاقد وتنفيذ الأعماللجنة المشتريات6
 والخدمات وفقًا للائحة المشتريات، وتتولى دراسة طلبات الشراء وعروض الأسعار

 وتقييمها، والتوصية بترسية العقود على الأطراف التي تتوافق مع متطلبات
الجمعية ومصلحة العمل كما تقوم بفض مظاريف عطاءات المناقصات

 السجلات الرسمية التي يتم من خلالها توثيق وقائع الاجتماعات وقرارات لجنةالمحاضر7
 المشتريات، وتشمل تفاصيل عمليات الفحص والتقييم، ومناقشات العروض،

وقرارات الترسيـة، وذلك ضماناً للشفافية وحفظاً لحقوق الجمعية

 الجهة أو الفرد الذي يتم التعاقد معه من قبل الجمعية لتوريد سلع، تقديمالمورد / المقاول8
 خدمات، أو تنفيذ أعمال، وفقًا للشروط والمواصفات المحددة بالعقد ولائحة

المشتريات

 المواصفات9
الفنية

 المتطلبات الدقيقة التي تحدد خصائص ومقاييس السلع، الأعمال، أو الخدمات،
 وتشمل الجودة، المادة، المقاسات، طريقة التنفيذ، وضمان صلاحيتها، وفقًا لما

تحدده الجمعية وحسب الأنظمة المعتمدة

 التعهدات التي تقدمها جهة التعاقد )المورد / المقاول( من قبل جهة مصرفيةالضمانات البنكية10
 معتمدة، كضمان جدية العطاء، وضمان حسن التنفيذ، وضمان الصيانة، وفقًا

للشروط التي تحددها لائحة المشتريات

 المستند الرسمي الصادر عن الجمعية، مرفقًا بالمواصفات والكميات والسعر، ويتمأمر الشراء11
 بموجبه تكليف المورد بتوريد السلع وتنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات وفقًا

للشروط المتفق عليها



 المستندات التي تقدمها الجهات المتقدمة بالعروض، وتشمل على سبيل المثال:مرفقات العروض12
 الوثائق الرسمية، السجل التجاري، شهادات الخبرة، المواصفات الفنية، الأسعار

التفصيلية، وغيرها مما تحدده لائحة المشتريات

 مبلغ نقدي أو ضمان بنكي يتم تقديمه من قبل صاحب العطاء عند تقديم عرضه،التأمين الابتدائي13
 وذلك تأكيداً على جدية التقدم وضماناً لالتزامه بالشروط المحددة، ويتم الإفراج

عنه وفقاً لما تحدده لائحة المشتريات

 مبلغ نقدي أو ضمان بنكي يودعه صاحب العطاء المقبول لدى الجمعية قبلالتأمين النهائي14
 توقيع العقد، وذلك ضماناً لتنفيذ التزاماته وفقاً لشروط العقد وضوابط لائحة

المشتريات

 خطاب الضمان15
البنكي

 تعهد غير قابل للإلغاء صادر من جهة مصرفية معتمدة، تضمن بموجبه سداد
 مبالغ محددة للجمعية حال إخلال المتعاقد بتنفيذ التزامات العقد، وفقاً لشروط

وضوابط لائحة المشتريات

 طريقة من طرق الشراء تعتمد على التفاوض المباشر مع عدة موردين مؤهلينالممارسة16
 ومناقشة العروض الفنية والسعرية، يتم اللجوء إليها للحالات التي تحددها لائحة

المشتريات بهدف ضمان مصلحة الجمعية وتحقيق الجدوى الاقتصادية

 المناقصة17
المحدودة

 طريقة لشراء السلع أو تنفيذ الأعمال يتم عبرها دعوة عدد محدد من الموردين أو
 المقاولين المؤهلين مسبقاً، وذلك وفقاً للمعايير التي تحددها الجمعية وضوابط

لائحة المشتريات، مما يساعد على تحقيق جودة عالية وضبط الأسعار

 طريقة لشراء السلع وتنفيذ الأعمال يتم عبرها توجيه الدعوة إلى جميع الموردينالمناقصة العامة18
 المؤهلين، وذلك وفق إجراءات محددة بلائحة المشتريات، بغرض تحقيق مبدأ

العدالة والتنافسية وضبط جودة وقيمة العقود

 الغرامات19
والتعويضات

 المبالغ التي يتم فرضها على المتعاقد عند إخلاله بالشروط أو عدم التزامه
 بتنفيذ الأعمال أو التوريد وفق الجدول الزمني المتفق عليه، ويتم تحديدها

وضبطها وفق بنود العقد ولائحة المشتريات

 السجل الخاص20
بالموردين

 القائمة التي تعدها قسم المتابعة والتنسيق، وتشمل أسماء الموردين والمقاولين
 المؤهلين للعمل مع الجمعية، وفقًا لمعايير تعتمد على الملاءة المالية، جودة

الأعمال، والسمعة، ويتم تحديثها دورياً ويحفظ عند مقرر اللجنة

 التوريدات21
الخارجية

 عمليات شراء السلع وتنفيذ الأعمال من خارج دولة الكويت، وفق الضوابط التي
 تحددها لائحة المشتريات، وبما يضمن توافر السلع وتنفيذ الأعمال التي لا تتاح

محليًا، وضمان جودة التوريد

 الأعمال التي يتم التعاقد على أدائها للحفاظ على سلامة المنشآت والمعداتالصيانة22
 وضمان تشغيلها بالكفاءة المطلوبة، وفقًا للشروط والمواصفات وضوابط العقود

ولائحة المشتريات

 الأعمال التي تتضمن تشغيل المنشآت، الأجهزة، أو الأنظمة وصيانتها الدورية،التشغيل23
وتنظيم عملها وضبط كفاءتها وفق العقود وضوابط لائحة المشتريات

 الأعمال24
الاستشارية

 الخدمات التي يقدمها أفراد أو جهات مؤهلة ومختصة، وتشمل تقديم المشورة،
 الدراسات، التصاميم، تطوير السياسات، وغيرها مما تحدده العقود وضوابط لائحة

المشتريات



الباب الثاني: أحكام عامة

ــات الشــراء  ــادة )1( تســري أحــكام هــذه اللائحــة علــى كافــة عملي الم

العمــل  حاجــة  تتطلبهــا  التــي  والخدمــات  والأعمــال  والتعاقــدات 

بالجمعيــة.

ــة  ــة دائم ــكيل لجن ــراراً بتش ــس الإدارة ق ــس مجل ــدر رئي ــادة )2( يص الم

ـي: للمشــتريات بالتشــكيل التالـ

رئيساً 			  أولًا: المدير العام للجمعية

عضواً ثانياً: المدير المالي للجمعية )أو من ينوب عنه(	

عضواً ومقرراً 		 ثالثاً: رئيس قسم التنسيق والمتابعة

عضواً متغيراً رابعاً:  ممثل للإدارة أو القسم الطالب للشراء 	

وتعتبــر لجنــة المشــتريات هــي الجهــة المســؤولة عــن تنفيــذ عمليــات 

الشــراء لتوفيــر احتياجــات الجمعيــة مــن أصــول ثابتــة ومســتلزمات 

ــر  ــة، وتعتب ــارج الجمعي ــع خ ــراء أو التصني ــواء بالش ــرى س ــات أخ و خدم

ــاف  ــذ إلــى أن تصــل الأصن ــع التنفي ــة المشــتريات مســؤولة عــن تتب لجن

ـى المخــازن أو إتمــام الأعمــال المتعاقــد عليهــا طبقــاً  إلـ المطلوبــة 

للشــروط المتفــق عليهــا.

المــادة )3( تعــد لجنــة المشــتريات ســجلًا بأســماء المورديــن للأصنــاف 

التــي تحتاجهــا الجمعيــة والذيــن يتميــزون بالقــدرة والكفاية والســمعة 



الطيبــة ، ويجــب عليهــا تحديــث هــذا الســجل ســنوياً.

المــادة )4( لا يجــوز بــأي حال مــن الأحوال تجزئة المشــتريات أو الأعمال 

أو الخدمــات بغــرض تغييــر طريقــة الشــراء أو التعاقــد لأداء الأعمــال أو 

الخدمات.

بمتطلبــات  الوفــاء  بقصــد  المســتلزمات  شــراء  يكــون   )5( المــادة 

الجمعيــة وبمراعــاة حــدود التخزيــن المناســبة والاعتمــادات المخصصــة 

لذلــك بالموازنــة التقديريــة علــى أن تتولــى لجنــة المشــتريات إجــراءات 

ــد. ــراء والتعاق الش

ــام  ــراء الإلم ــال الش ــن فــي مج ــع العاملي ــى جمي ــن عل ــادة )6( يتعي الم

بأحــكام هــذه اللائحــة ولا يمكــن أن يكــون عــدم الإلمــام بهــا مبــرراً 

لمخالفتهــا. مقبــولا 

المــادة )7( يراعــى فــي تأميــن مشــتريات الجمعيــة وتنفيــذ مــا تحتاجــه 

مــن مشــروعات وأعمــال القواعــد الأساســية التاليــة :

لجميــع الأفــراد والمؤسســات الراغبيــن فــي التعامــل معهــا ممــن  	.1

تتوافــر فيهــم الشــروط التــي تؤهلهــم لهــذا التعامــل فــرص متســاوية 

ويعاملــون علــى قــدم المســاواة .

المطلــوب  العمــل  عــن  وموحــدة  كاملــة  معلومــات  توفيــر  	.2

للمتنافســين بمــا يمكنهــم مــن الحصــول علــى هــذه المعلومــات فــي 



. العــروض  لتقديــم  واحــد  ميعــاد  ويحــدد  واحــد  وقــت 

وتنفيــذ  مشــترياتها  تأميــن  ســبيل  فــي  الجمعيــة  تتعامــل  	.3

مشــروعاتها ومــا تحتاجــه مــن أعمال مــع الأفراد والمؤسســات المرخص 

لهــم بممارســة العمــل الــذي تقــع فــي نطاقــه الأعمــال أو المشــتريات 

اللازمــة .

يجــب أن يتــم الشــراء أو تأميــن الأعمــال بأســعار عادلــة لا تزيــد عــن  	.4

الأســعار الســائدة.

لا يجــوز قبــول العــروض والتعاقــد بموجبهــا إلا طبقــاً للشــروط  	.5

الموضوعيــة. والمواصفــات 

علــى الجمعيــة أن تفســح المجــال فــي تعاملهــا لأكبــر عــدد ممكــن  	.6

مــن المؤهليــن العامليــن فــي النشــاط الــذي يجــرى التعامــل فيــه بحيث 

لا يقتصــر تعاملهــا مــع أشــخاص أو مؤسســات معينــة.

ــة  ــود المبرم ــواردة بالعق ــروط ال ــة الش ــد بكاف ــب التقي ــادة )8( يج الم

ــي. ــار الكويت ــد بالدين ــون التعاق ــن وأن يك ــع المتعهدي م

المــادة )9( لا يجــوز توقيــع العقــود ومذكــرات التفاهــم أو مذكــرات 

التعــاون مــع الآخريــن إلا بعــد مراجعتهــا قانونيــاً واعتمادهــا مــن رئيــس 

مجلــس الإدارة.

المــادة )10( لا يجــوز التعاقــد بــأي اســتثمار إلا بعــد أخــذ موافقــة 



الإدارة. مجلــس 

ــذ  ــد أخ ــف إلا بع ــة بالتوظي ــود الخاص ــرام العق ــوز إب ــادة )11( لا يج الم

موافقــة رئيــس مجلــس الإدارة.

المــادة )12( العمــل علــى زيــادة كفــاءة عمليــة الشــراء مــن خــال دقــة 

المواصفــات والحصــول علــى العــدد الكافــي مــن عــروض الأســعار.

ــادة )13( لا يصــح انعقــاد لجنــة المشــتريات دون حضــور أكثــر مــن  الم

نصــف أعضائهــا علــى أن يكــون مــن بينهــم الرئيــس أو نائبــه.

المــادة )14( الالتــزام بإحضــار ثــاث عــروض أســعار علــى الأقــل للاختيــار 

مــن بينهــا مــع مراعــاة التكلفــة والجــودة والمواصفــات الفنيــة بعمليــة 

الشــراء المباشــر.

المــادة )15( تقــوم إدارة الشــؤون الماليــة والإداريــة بالشــراء بالأمــر 

المباشــر بقيمــة لا تتجــاوز )500 د.ك( خمســمائة دينــار كويتــي، ومــا زاد 

عــن ذلــك يتــم عــن طريــق لجنــة المشــتريات.

المــادة )16( إذا زاد المبلــغ عنــد الشــراء عمــا هــو مــدرج ضمــن الميزانيــة 

ــر العــام واعتمــاد رئيــس مجلــس  ــة مــن المدي ــة يكــون بتوصي التقديري

الإدارة. 

المــادة )17( يبطــل أي عقــد أو صفقــة تمــت بالمخالفــة بالإجــراءات 

بالمشــتريات  والخاصــة  الســابقة  المــواد  فــي  عليهــا  المنصــوص 



والتعاقــد، ويترتــب جــزاءٌ إداريٌّ علــى المخالــف، وإذا مــا كانــت تشــكل 

شــبهة التربــح أو إهــدار المــال يتــم إجــراء تحقيــق داخلــي، وإذا مــا ثبــت 

أن المخالــف تربــح منهــا يتــم إحالــة الموضــوع للنيابــة العامــة.

الباب الثالث: طرق الشراء

المادة )18( من الممكن الشراء بإحدى الطرق الآتية:

الأمر المباشر 	.1

الممارسة 	.2

المناقصة المحدودة 	.3

المناقصة العامة 	.4

المــادة )19( الشــراء بالأمــر المباشــر: المقصــود بالشــراء بالأمــر المباشــر 

إتمــام عمليــة الشــراء بالاتصــال المباشــر بالمــورد والتفــاوض والتعاقــد 

معــه بــدون حاجــة إلــى إجــراء اتصــالات مــع غيــره مــن المورديــن وتتبــع 

هــذه الطريقــة فــي الحــالات الآتيــة :

1/9: وجود الأصناف المراد شراؤها لدى شركة واحدة محتكرة لها.

د.ك   500 مبلــغ  تتعــدى  لا  المشــتريات  قيمــة  تكــون  عندمــا   :2/9

المناقصــة  شــروط  عليهــا  تنطبــق  ولا  كويتــي(  دينــار  )خمســمائة 

الممارســة. أو  المحــدودة 

3/9: الأصناف والمهمات المستحدثة لتجربتها واختبارها.



4/9: شــراء الأصنــاف التــي تفرضهــا الحاجــة الملحــة علــى أن يقتصــر 

الشــراء علــى أقــل قــدر تتطلبــه الحاجــة حتــى تســتوفي إجــراءات الشــراء 

بالطــرق الأخــرى.

المــادة )20( الشــراء بالممارســة: المقصــود بالشــراء بالممارســة إتمــام 

عمليــة الشــراء بعــد التفــاوض مــع مجموعــة مــن المورديــن )ثــاث علــى 

الأقــل( وتكــون قيمــة المشــتريات أكبــر مــن 500 د.ك )خمســمائة دينــار 

كويتــي( وأقــل مــن 20,000 د.ك )عشــرين ألــف دينــار كويتــي( وتتبــع 

هــذه الطريقــة فــي الحــالات الآتيــة:

يســتطيع  لا  فنيــة  بناحيــة  تتميــز  التــي  الأعمــال  أو  الأصنــاف   :1/20

معينــون. وفنيــون  أخصائيــون  إلا  توفيرهــا 

2/20: الأصنــاف التــي ســبق طرحهــا فــي مناقصــة عامــة ولكــن جميــع 

ــا  ــت بطرحه ــمح الوق ــة ، ولا يس ــر مقبول ــدت غي ــة وج ــعار المقدم الأس

فــي مناقصــة عامــة أخــرى .

3/20: الأصنــاف التــي تقتضــي طبيعتهــا أن يكــون شــراؤها مــن أماكــن 

إنتاجها.

التــي لا تتناســب قيمتهــا  4/20: الأصنــاف والمقــاولات والخدمــات 

التقديريــة مــع تكاليــف إجــراء المناقصــة.

5/20: الأصنــاف التــي يــرى المديــر العــام للجمعية أن مصلحــة الجمعية 



تقضــي بعــدم طرحهــا فــي مناقصــة عامة.

ــتريات  ــة المش ــابقة تتولــى لجن ــالات الس ــن الح ــر أي م ــة توف وفــي حال

المورديــن  أســماء  يوضــح  محضــراً  اللجنــة  وتعــد  الممارســة،  إعــداد 

ــه،  ــم مــا توصــى ب ــة بينهــم ث المشــتركين بالممارســة وأســس المفاضل

ويجــب أن يدعــم المحضــر بالمســتندات الدالــة علــى مــا جــاء بــه، لتكــون 

تحــت تصــرف جهــة المراقبــة ويلاحــظ أن التوصيــة بالاختيــار لا تعــد 

نهائيــة إلا بعــد اعتمادهــا مــن المديــر العــام للجمعيــة.

المحــدودة  المناقصــة  المحــدودة:  بالمناقصــة  الشــراء   )21( المــادة 

ــدد  ــى ع ــا عل ــتراك فيه ــر الاش ــي يقتص ــة الت ــور المناقص ــدى ص هــي إح

محــدود مــن المورديــن )ســبعة مورديــن علــى الأقل(علــى أن يراعــى 

فــي هــذا الاختيــار الكفايــة الماليــة ليدهــم والســمعة الحســنة، وتســري 

علــى هــذا النــوع مــن المناقصــة جميــع القواعــد والإجــراءات المنظمــة 

ــم  ــث يت ــف، حي ــان فــي الصح ــرط الإع ــدا ش ــا ع ــة فيم ــة العام للمناقص

ــد،  ــلم بالي ــدودة ويس ــة المح ــتراك فــي المناقص ــن للاش ــوة الموردي دع

وتكــون المناقصــة المحــدودة للمشــتريات التــي تزيــد عــن 20,000 د.ك 

ــف  ــبعين أل ــن 70,000 د.ك )س ــل م ــي( وأق ــار كويت ــف دين ــرين أل )عش

ــار كويتــي( وتقــدم العطــاءات فــي أظــرف مغلقــة. دين

المــادة )22( الشــراء بالمناقصــة العامــة: المناقصــة العامــة طريقــة 



مــن طــرق الشــراء هــي »مجموعــة الإجــراءات التــي تهــدف إلــى توجيــه 

الدعــوة إلــى عامــة المورديــن المحتمليــن لكــي يشــتركوا فــي الصفقــة 

موضــوع المناقصــة وذلــك لتوفيــر عنصــر التنافــس فيمــا بينهــم، بقصــد 

ـى أفضــل الشــروط والأســعار« وتكــون للمشــتريات التــي  الوصــول إلـ

تزيــد عــن 70,000 د.ك )ســبعين ألــف دينــار كويتــي( وتتمثــل الإجراءات 

التــي يجــب اتباعهــا فــي حالــة الشــراء بالمناقصــة العامــة فيمــا يلــي:

2/22: يعلــن عــن المناقصــة فــي جريــدة يوميــة علــى الأقــل ، ويجــوز 

تكــرار الإعــان ، ويجــب أن يكــون آخــر هــذه الإعلانــات قبــل آخــر موعــد 

ــبوع. ــن أس ــل ع ــدة لا تق ــاءات بم ــم العط لتقدي

ــظ فــي  ــاص وتحف ــجل خ ــا فــي س ــد وروده ــاءات عن ــد العط 3/22: تقي

صنــدوق خــاص تختمــه بالشــمع الأحمــر لجنــة المشــتريات التــي أعــدت 

المظاريــف  لفتــح  المحــدد  الموعــد  فــي  ويســلم  المناقصــة،  شــروط 

وتقــوم اللجنــة بتفريــغ العطــاءات تفريغــاً دقيقــاً علــى أن تبــدى اللجنــة 

ــات. ــة تعليقاتهــا علــى مــا جــاء فــي العطــاءات مــن بيان كتاب

4/22: ينــص فــي شــروط المناقصــة علــى ضــرورة تقديــم تأميــن ابتدائــي 

لا يقــل عــن %1 مــن قيمــة العــرض يدفــع مقدمــاً، بإيــداع فــي الحســاب 

البنكــي للجمعيــة أو بشــيك مقبــول الدفــع أو بخطــاب ضمــان مــن أحــد 

المصــارف المعتمــدة، علــى أن يرفــع مــن يرســو عليــه عطاء هــذا التأمين 



إلــى %10 كمــا ينــص فــي الشــروط علــى الغرامــة التــي تفــرض نتيجــة 

للتأخيــر فــي التســليم، عــاوة علــى الشــرط الجزائــي.

ــل  ــاء الأق ــب العط ــل صاح ــا يفض ــة توصياته ــدم اللجن ــا تق 5/22: عندم

مــع مراعــاة مواعيــد التنفيــذ ودرجــة الجــودة والشــروط الأخــرى، ويصــدر 

القــرار النهائــي مــن رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة أو مــن يفوضــه فــي 

ذلــك.

ــاء  ــب عط ــل أنس ــر، يفض ــن أو أكث ــن اثني ــعار بي ــاوت الأس 6/22: إذا تس

مــن ناحيــة الاعتبــارات الموضحــة فــي البنــد رقــم 5/12، وإذا اتفــق 

ــت  ــب إذا كان ــة الطل ــوز تجزئ ــع النواحــي يج ــن جمي ــر م ــاءان أو أكث عط

طبيعــة الأصنــاف تســمح بذلــك، كمــا يجــوز ممارســة صاحبــي العطاءيــن 

المتســاويين وفــي الحــالات التــي لا تســمح فيهــا طبيعــة الأصنــاف 

بالتجزئــة لرئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة أو مــن ينيبــه الخيار في الشــراء 

ــن. مــن أي مــن الموردي

7/22: لا يجــوز لمقــدم العطــاء إجــراء أي تعديــل فــي عطائــه بعــد فتــح 

المظاريــف ولكــن يجــوز لــه أن يجــري التعديــل فــي عطائــه إذا قــدم 

ــوز  ــي، ويج ــاء الأصل ــددة للعط ــرق المح ــد وبالط ــل فــي المواعي التعدي

مفاوضــة صاحــب العطــاء الأقــل لكــي يتنازل عــن كل أو بعــض تحفظاته 

التــي يكــون قــد ذكرهــا فــي عطائــه.



8/12: يجــوز للجنــة البــت فــي اقتــراح إلغــاء المناقصــة فــي الأحــوال 

ــة: الآتي

إذا قــدم عطــاء وحيــد ويعتبــر فــي حكــم العطــاء الوحيــد العطــاء  	.1

الواحــد الــذي يبقــى بعــد اســتبعاد غيــر المســتوفى مــن العطــاءات 

المتقدمــة ويجــوز للجنــة المشــتريات أن توصــي بقبولــه إذا كانــت حاجــة 

العمــل لا تســمح بإعــادة المناقصــة مــن جديــد، أو إذا كانــت قيمتــه 

مناســبة.

إذا اقترنــت العطــاءات كلهــا بتحفظــات ولــم يقبــل مقدموهــا  	.2

التحفظــات. هــذه  عــن  النــزول 

إذا كانــت قيمــة أقــل عطــاء تزيــد كثيــراً عــن القيمــة الســوقية التــي  	.3

تقدرهــا اللجنــة.

إذا رأت اللجنــة أن مصلحــة الجمعيــة تقتضــي الإلغــاء، وفــي جميــع  	.4

ــا فــي  ــتندت إليه ــي اس ــباب الت ــر الأس ــة ذك ــى اللجن ــب عل ــالات يج الح

ــاء. الإلغ

ية إلــى أن يتخذ رأي نهائي  10/22: تعتبــر محاضــر لجنة المشــتريات سِــرِّ

فــي العطــاء ويجــب أن تثبــت فــي هــذه المحاضــر الآراء المؤيــدة، والآراء 

المعارضــة والأســباب التــي يســتند إليهــا كل جانب.

11/22: يخطــر المــورد الــذي تــم اختيــاره فــي خــال أســبوع علــى الأكثــر 



إليــه فــي  مــن تاريــخ الاعتمــاد النهائــي لنتيجــة المناقصــة ويطلــب 

الأخطــار إيــداع باقــي قيمــة التأميــن المنصــوص عليــه فــي الفقــرة 4/12 

مــن هــذه المــادة فــي خــال ســبعة أيــام مــن تاريــخ اليــوم الثانــي للإخطار 

ثــم الحضــور لتوقيــع العقــد.

المــادة )23( 1/13: يجــب علــى صاحــب العطــاء المقبــول أن يــودع فــي 

فتــرة لا تتجــاوز ســبعة أيــام مــن اليــوم التالــي لإخطــاره بقبــول عطائــه 

فــي حالــة المناقصــات وفــي فتــرة لا تتجــاوز ثلاثــة أيــام فــي الحــالات 

الأخــرى تأمينــاً نهائيــاً قــدره %10 علــى الأقــل مــن قيمــة العطــاء الــذي 

رســا عليــه أو أن يكمــل التأميــن الابتدائــي إلــى ما يســاوي قيمــة التأمين 

النهائــي وذلــك لضمــان تنفيــذ العقــد.

2/23: ويجــوز التجــاوز عــن تقديــم التأميــن النهائــي إذا تــم التوريد خلال 

المهلــة المحــددة لتقديــم التأميــن كمــا يجــوز بموافقــة رئيــس مجلــس 

إدارة الجمعيــة تخفيــض نســبة التأميــن أو الإعفــاء منهــا للأســباب التــي 

ــى  ــد عل ــالات التعاق ــي فــي ح ــان النهائ ــم الضم ــزم تقدي ــا، ولا يل يقدره

الأعمــال الاستشــارية أو الشــراء المباشــر وشــراء قطــع الغيــار.

3/23: يجــوز تخفيــض الضمــان النهائــي فــي عقــود التشــغيل والصيانــة 

تدريجيــاً حســب تنفيــذ الأعمــال شــريطة ألا يقــل عــن الضمــان لبقيــة 

ــة. الأعمــال المتبقي



4/23: تكــون الضمانــات فــي شــكل خطــاب ضمــان بنكــي صــادر عــن أحد 

ــة الكويــت كمــا يجــوز أن يكــون فــي شــكل  ــة فــي دول البنــوك العامل

شــيك مصــدق مــن البنــك المســحوب عليــه.

ــه حتــى ينتهــي  ــي بأكمل ــن النهائ ــاظ بالتأمي ــم الاحتف ــادة )24( يت الم

ــة. ــذ العقــد بصفــة نهائي تنفي

ــر العــام للجمعيــة أو مــن ينيبــه تمديــد مــدة  المــادة )25( يجــوز للمدي

ــر ناتجــاً عــن: العقــد إذا كان التأخي

تكليــف المتعاقــد بأعمــال جديــدة إذا كان الأمــر قــد صــدر بهــا فــي  ‌أ-	

وقــت لا يســمح بأدائهــا فــي باقــي المــدة المتفــق عليهــا فــي العقــد.

أمــر صــادر مــن المديــر العــام بإيقــاف الأعمــال لأســباب لا دخــل  ‌ب-	

فيهــا. للمتعاقــد 

المــادة )26(  فــي عقــود التوريــد إذا تأخــر المتعهــد فــي تنفيــذ التزاماته 

يلــزم بدفــع تعويــض بواقــع %1 مــن قيمــة مــا تأخــر فيــه عــن كل أســبوع 

)7 أيــام( بحيــث لا يزيــد التعويــض علــى %5 مــن قيمــة العقــد.

ــادة )27( فــي عقــود الأعمــال الاستشــارية إذا تأخــر المتعاقــد فــي  الم

تنفيــذ التزاماتــه يلــزم بدفــع تعويــض بواقــع %1 مــن قيمــة مــا تأخــر فيــه 

عــن كل شــهر )30 يومــاً( بحيــث لا يزيــد التعويــض علــى %10 مــن قيمــة 

العقــد.



المــادة )28( فــي عقــود التشــغيل أو الصيانــة إذا قصــر المتعاقــد فــي 

تنفيــذ التزاماتــه يلــزم بدفــع تعويــض دوري يقــدر فــي العقــد بحيــث 

ــذ علــى %10 مــن قيمــة  ــة التنفي ــد نهاي ــد التعويــض عن لا يجــوز أن يزي

العقــد.

المــادة )29( فــي عقــود الأشــغال العامــة إذا تأخــر المقــاول عــن إتمــام 

العمــل وتســليمه كامــاً فــي المواعيــد المحــددة ولم تــر الجمعيــة داعياً 

لســحب العمــل منــه يلــزم بدفــع تعويــض عــن المــدة التــي يتأخــر فيهــا 

إكمــال العمــل بعــد الميعــاد المحــدد للتســليم، تحتســب علــى أســاس 

متوســط التكلفــة اليوميــة للمشــروع وذلــك بقســمة قيمــة العقــد على 

مدتــه )عــدد الأيــام( وفقــاً لمــا يلــي:

تعويــض بواقــع ربــع متوســط التكلفــة اليوميــة عــن كل يــوم تأخيــر  أ‌-	

ــا  ــد أيهم ــدة العق ــن م ــاً الأولــى أو %5 م ــر يوم ــة عش ــدة الخمس ــن م م

أكثــر.

تعويــض عــن الجــزء الثانــي مــن مــدة التأخيــر بواقــع نصــف متوســط  ب‌-	

ــاً  ــر يوم ــة عش ــدة الخمس ــن م ــر م ــوم تأخي ــن كل ي ــة ع ــة اليومي التكلف

التاليــة أو %5 مــن مــدة العقــد حتــى تبلــغ مــدة التأخيــر ثلاثــون يومــاً أو 

نســبة %10 مــن مــدة العقــد أيهمــا أكثــر.

تعويــض عــن الجــزء الثالــث مــن مــدة التأخيــر بقــدر كامــل متوســط  ت‌-	



التكلفــة اليوميــة عــن كل يــوم تأخيــر تالــي لمــدة الثلاثيــن يومــاً أو مــا 

يزيــد عــن %10 مــن مــدة العقــد أيهمــا أكثــر.

ولا يجــوز أن يتجــاوز مجمــوع التعويــض نســبة %20 مــن قيمــة العقــد 

علــى أنــه إذا رأت الجمعيــة أن الجــزء المتأخــر لا يمنــع الانتفــاع بالعمــل 

علــى الوجــه الأكمــل فــي الميعــاد المحــدد لانتهائــه، ولا يســبب ارتبــاكاً 

فــي اســتعمال أي منفعــة أخــرى، ولا يؤثــر تأثيــراً ســيئاً علــى مــا تــم مــن 

العمــل نفســه فــا يتجــاوز مجمــوع التعويــض نســبة %15 مــن قيمــة 

الأعمــال المتأخــرة.

المــادة )30( يجــوز بعــد موافقــة مجلــس الإدارة بيــع مــا يزيــد مــن 

المنقــولات عــن حاجــة الجمعيــة بعــد تقديــر قيمتهــا بمعرفــة لجنــة 

ــن  ــل ثم ــى ألا يق ــوق عل ــعار الس ــك بأس ــد فــي ذل ــتريات وتسترش المش

البيــع عــن تقديــر اللجنــة، ويجــوز لموظفــي الجمعيــة شــراء أصنــاف ممــا 

تبيعــه إذا كانــت الأصنــاف المشــتراة لاســتعمال المشــتري خاصــة.

المــادة )31( إذا نشــأت حاجــة تدعــو للاســتثناء مــن بعــض الأحــكام 

الــواردة فــي هــذه اللائحــة يعــرض المديــر العــام للجمعيــة الأمــر علــى 

ــباً. ــس مناس ــراه المجل ــا ي ــر م ــي يق ــس الإدارة لك مجل

ــع  ــد توقي ــا بع ــد معه ــع للمتعاق ــة أن تدف ــوز للجمعي ــادة )32( يج الم

تقديــم  مقابــل  وذلــك  العقــد  بنــود  بحســب  دفعــة مقدمــةً  العقــد 



خطــاب ضمــان بنكــي مســاوٍ لمبلــغ الدفعــة وســاري المفعــول علــى أن 

ــن  ــاده م ــازه واعتم ــم إنج ــا يت ــل م ــان مقاب ــاب الضم ــة خط ــض قيم تخف

أعمــال، كمــا تســترد الجمعيــة مبلــغ الدفعــة علــى أقســاط تخصــم مــن 

الدفعــات المســتحقة للمتعاقــد، وتدفــع باقــي اســتحقاقات المتعاقــد 

تدريجيــاً علــى عــدد الأقســاط حســب تقــدم العمــل؛ بحيــث لا تتجــاوز 

قيمــة المدفــوع إلــى المتعاقــد قيمــة مــا تــم مــن عمــل، ويجــب أن يؤجــل 

دفــع نســبة مــن القيمــة ويكــون تأديتهــا بعــد إتمــام توريــد المشــتريات 

أو تســليم الأعمــال تســليماً نهائيــاً ويوضــح كل عقــد يبــرم مواعيــد 

ــد. ــات للمتعاق ــك الدفع ــة أداء تل وطريق

المــادة )33( يجــب مراعــاة تضميــن عقــود التشــغيل والصيانــة نصــاً بمــا 

يلــزم المتعاقــد بتدريــب عــدد مــن موظفــي الجمعيــة.

البــاب الرابــع: الإجــراءات التنفيذيــة للشــراء وتنفيــذ الأعمــال مــن خلال 

المناقصــات العامة

الأصنــاف  توريــد  مناقصــة  طــرح  قبــل  الجمعيــة  علــى   )34( المــادة 

تضــع  أن  شــرائه  فــي  ترغــب  ممــا  ذلــك  غيــر  أو  الأعمــال  ومقــاولات 

لــه. وافيــة  تفصيليــة  مواصفــات 

زمــان  المنافســة  عــن  الأخطــار  أو  الإعــان  فــي  يحــدد   )35( المــادة 

ومــكان معينــان لتقديــم العــروض وفتــح مظاريفهــا وميعــاد البــت فــي 



العــروض، ويجــوز أن يكــون ميعــاد فتــح المظاريــف هــو آخــر ميعــاد 

لتقديــم العــروض.

المــادة )36( تقــدم العــروض بالبريــد المســجل أو مناولــة إلــى الجهــة 

التــي يحددهــا الإعــان وذلــك فــي مقابل إيصــال يثبت فيه تاريخ وســاعة 

التقديــم، ويكــون تقديــم العــروض علــى النمــوذج المعــد لذلــك الــذي 

يتســلمه مقدمــه مــن الجمعيــة مقابــل أداء قيمتــه وفــي مظــروف يتــم 

تعبئتــه وتســليمه للجمعيــة مختومــاً بالشــمع الأحمــر.

المــادة )37( لا تقبــل العــروض التــي تقــدم أو تصــل إلــى الجمعيــة بعــد 

فتــح أي مظــروف مــن المظاريــف المنافســة.

المادة )38( يجب أن يراعى في العروض المستلمة ما يلي:

أن تكتــب الأســعار بالمــداد بالدينــار الكويتــي رقمــاً وكتابــة إلا إذا  	.1

أجــازت الشــروط والمواصفــات المعلنــة أن يقــدم ســعر العــرض بعملــة 

أخــرى.

يجــب أن يوقــع العــرض مــن مقدمــه – فــإن كان مقدمــاً مــن شــركة  	.2

أو هيئــة تعيــن أن يكــون موقعــاً من المفوض بالتوقيع بشــكل رســمي.

لا يجــوز الكشــط أو المحــو فــي قائمة الأســعار وكل كشــط أو محو  	.3

أو شــطب أو تحشــير فــي الأســعار أو غيرهــا مــن الشــروط يجــب إعــادة 

كتابتــه رقمــاً وكتابــة وتوقيعــه.



للجمعيــة مراجعــة جــدول الأســعار المقــدم إليهــا ســواءً مــن ناحيــة  	.4

فــي  اللازمــة  الماديــة  التصحيحــات  وإجــراء  أو مجموعهــا  مفرداتهــا 

العــرض وإذا وجــد اختــاف بيــن الســعر المبيــن بالكتابة والســعر المبين 

بالأرقــام كانــت العبــرة بالســعر الموضــح كتابــةً وإذا وجــد اختــاف بيــن 

ســعر الوحــدة وســعر مجموعهــا كانــت العبــرة بســعر الوحــدة.

تكــون الفئــات الــواردة بقائمــة الأســعار شــاملة ومغطيــة لجميــع  	.5

مــا يتحملــه المقــاول أو المتعهــد مــن المصاريــف والالتزامــات أيــاً كان 

نوعهــا بالنســبة لــكل بنــد مــن البنــود.

ـى العــرض الــذي يكــون مبنيــاً علــى تخفيــض نســبة  لا يلتفــت إلـ 	.6

مئويــة أو قــدر معيــن مــن أقــل العــروض.

المــادة )39( يجــب علــى مقــدم العــرض في مقــاولات الأعمــال والصيانة 

العمــل  عرضــه طبيعــة  تقديــم  قبــل  بنفســه  يتحــرى  أن  والتشــغيل 

والظــروف المحليــة وأن يحصــل علــى كافــة البيانــات الكافيــة عــن كل 

ــر علــى فئــات عرضــه ومخاطــر  ــة كيفيــة أن توث الأمــور التــي يمكــن بأي

التزاماتــه ويجــب علــى الجمعيــة تقديــم كل مــا يطلــب منهــا مــن بيانات 

فــي هــذا الشــأن تكــون متوفــرة لديهــا قبــل ميعــاد تقديــم العــرض.

المــادة )40( يبقــى العــرض ســارياً وغيــر جائــز الرجــوع فيــه إلــى التاريــخ 

المحــدد للبــت فــي العــروض وللجمعيــة أن تطلــب مــن مقــدم العــرض 



ــة وترفــق بالمحضــر، وإذا ســحب  ــة كتابي ــد مــدة ســريانه بمخاطب تمدي

مقــدم العــرض عرضــه قبــل البــت فــي العــرض حــق للجمعيــة مصــادرة 

الضمــان الابتدائــي المقــدم منــه دون إنــذار أو اتخــاذ أيــة إجــراءات.

المــادة )41( علــى لجنــة المشــتريات عنــد فتــح المظاريــف التأكــد مــن 

ســامة المظاريــف المحتويــة علــى العــروض وإثبــات ذلك فــي محضرها 

وذكــر عــدد مــا قــدم منهــا فــي ذلــك المحضــر وإعطــاء كل عــرض رقمــاً 

متسلســاً علــى هيئــة كســر اعتيــادي بســطه رقــم العــرض ومقامــه 

عددهــا وأن يقــرأ رئيــس اللجنــة أو أحــد أعضائهــا اســم مقــدم العــرض 

ــا  ــة وكل أعضائه ــس اللجن ــى رئي ــن، وعل ــى الحاضري ــعره عل ــة س وجمل

التوقيــع علــى أوراق العــروض والمحضــر الــذي تــدون فيــه إجراءاتهــا.

العينــات  علــى  التوقيــع  المشــتريات  لجنــة  علــى   )42( المــادة 

والكتالوجــات التــي تقــدم مــع العــروض أو خطابــات الضمــان التــي تقدم 

ــا  ــا أو إدراجه ــكل منه ــف ب ــر كش ــف وتحري ــح المظاري ــة فت ــاء جلس أثن

فــي المحضــر.

المــادة )43( يجــب أن يكــون فتــح المظاريــف فــي الســاعة واليــوم 

المحدديــن لذلــك فــإذا كان ميعــاد فتــح المظاريــف هــو آخــر ميعــاد 

لتقديــم العــروض فيجــب أن يراعــي تســليم البريــد اليومــي الــوارد إليهــا 

فــي صبــاح اليــوم المحــدد لفتــح المظاريــف وعلــى اللجنــة أن تتــم عملها 



فــي نفــس اليــوم.

المــادة )44( تســلم العــروض ومحضــر اللجنــة والعينــات إلــى الجهــات 

المختصــة لتحليــل العينــات إن لــزم الأمــر ويجــب أن يتــم ذلــك فــي أســرع 

وقــت ممكــن والتوصيــة بمــا تــراه والبــت فيهــا قبــل الميعــاد المحــدد 

لذلــك.

فــي  وتسترشــد  العــروض  فحــص  اللجنــة  علــى  يجــب   )45( المــادة 

توصياتهــا بالأثمــان الأخيــرة الســابق التعامــل بهــا محليــاً أو خارجيــاً 

الســوق. وأســعار 

المــادة )46( يجــب أن تــدون مناقشــات أعضــاء اللجنــة بعــد فحــص 

العــروض فــي محضــر يوقعــه رئيســها وأعضاؤهــا والبــت فيهــا.

المــادة )47( لا يجــوز قبــول العــرض الوحيــد إلا إذا أقــره مجلــس الإدارة 

للجمعيــة بشــرط أن يكــون ســعره مقبــولًا وأن تكــون حاجــة العمــل لا 

تســمح بإعــادة طــرح العمليــة فــي منافســة أخــرى.

ـى أصحــاب العــروض غيــر  المــادة )48( تــرد الضمانــات الابتدائيــة إلـ

ــة فــوراً بعــد البــت فــي العــروض دون حاجــة إلــى طلــب يقــدم  المقبول

مــن أصحابهــا.

المــادة )49( يجــب علــى صاحــب العــرض المقبــول أن يــودع فــي مــدة 

لا تتجــاوز خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ اليــوم التالــي لإخطــاره بخطــاب 



مســجل بقبــول عرضــه الضمــان المنصــوص عليــه فــي المــادة )23( مــن 

هــذه اللائحــة.

العــرض  صاحــب  قــام  إذا  النهائــي  الضمــان  ــل  يحصَّ لا   )50( المــادة 

المقبــول بتوريــد جميــع الأصنــاف التــي رســا عليــه توريدهــا وتــم قبولــه 

ــد  ــام بتوري ــي أو ق ــن النهائ ــداع التأمي ــددة لإي ــدة المح ــاً فــي الم نهائي

جــزء منهــا وقُبِــل هــذا الجــزء وكان ثمنــه يكفــي لتغطيــة قيمــة الضمان 

علــى ألا يصــرف مــن هــذا الثمــن مــا يغطــي قيمــة الضمــان إلا عنــد قيــام 

المتعهــد بتنفيــذ جميــع التزاماتــه.

المــادة )51( إذا لــم يقــم صاحــب العــرض المقبــول بتقديــم الضمــان 

النهائــي فــي الميعــاد جــاز لمديــر عام الجمعيــة أن يمنحه مهلــة إضافية 

ــة كان  ــم يقدمــه خــال الميعــاد أو المهل ــام فــإذا ل لا تتجــاوز عشــرة أي

للجمعيــة الخيــار بيــن مصــادرة الضمــان المؤقــت أو تنفيــذ مــا رســا علــى 

صاحــب العــرض علــى حســابه وترجــع عليــه بالتعويضــات.

المــادة )52( مــع عــدم الإخــال بمــا تقضــي بــه المــادة )13( مــن هــذه 

اللائحــة يجــب الاحتفــاظ بالضمــان النهائــي إلــى أن يتــم تنفيــذ التزامــات 

المقــاول أو المتعهــد.

المــادة )53( يجــب علــى المقــاول أن يقــوم بتنفيــذ التزاماتــه فــي خــال 

المــدة المحــددة بمــا فــي ذلــك الزيــادة المشــار إليهــا فــي المــادة )51( 



مــا لــم يكــن الأمــر الصــادر بالتكليــف بهــا قــد صــدر فــي ميعــاد لا يســمح 

للمقــاول أو المتعهــد بالتنفيــذ فــي خــال تلــك المدة، وفي هــذه الحالة 

تضــاف المــدة المناســبة للمــدة المحــددة للتنفيــذ لإتمامــه.

المــادة )54( يكتفــى بالتعاقــد عــن طريــق المكاتبــات المتبادلــة بــدلًا 

مــن تحريــر عقــد إذا كانــت قيمــة الالتــزام 1000د.ك فأقــل، وإذا زادت 

قيمــة الالتــزام عــن هــذا المبلــغ فيحــرر عقــد بيــن الجمعيــة والمقــاول 

أو المتعهــد فــور إخطــاره بالترســية وتقديــم الضمــان المطلــوب علــى 

أن يكــون العقــد مــن نســختين علــى الأقــل وتحتفــظ الجمعيــة بنســخة 

وتســلم نســخة إلــى المتعاقــد معــه.

المــادة )55( لا يجــوز للمقــاول أو المتعهــد التنــازل عــن العقــد أو جــزء 

منــه بــدون موافقــة الجمعيــة كتابــة ومــع ذلــك يبقــى المتعهــد أو 

المقــاول مســؤولًا بطريــق التضامــن مــع المتنــازل إليــه أو المقــاول مــن 

الباطــن عــن تنفيــذ العقــد.

المــادة )56( يجــب على كل من الجمعيــة والمتعاقد معه تنفيذ العقد 

وفقــاً لشــروط العقــد، فــإذا لــم يــوف المتعاقــد بذلــك جــاز للجمعية بعد 

ذلــك إنــذاره بخطــاب مســجل وإذا مــرّ خمســة عشــر يومــاً دون تصحيــح 

الأوضــاع فللجمعيــة أن تنفــذ العقــد علــى حســابه أو أن تفســخ العقــد 

مــع الرجــوع عليــه فــي الحالتيــن بالتعويــض، وإذا تخلفــت الجمعيــة عــن 



ــات  ــا بالتعويض ــوع عليه ــا الرج ــد معه ــاز للمتعاق ــا ج ــذ التزاماته تنفي

بعــد إخطارهــا بخطــاب مســجل بتصحيــح الأوضــاع خــال خمســة عشــر 

ـى  يومــاً ولا يجــوز للمتعاقــد أن يمتنــع عــن تنفيــذ العقــد اســتناداً إلـ

تخلفهــا عــن تنفيــذ التزاماتهــا.

المــادة )57( يضمــن المقــاول مــا يحــدث مــن تهــدم كلــي أو جزئــي لمــا 

أنشــأه خــال عشــر ســنوات مــن تاريــخ تســليمه إيــاه إلــى الجمعيــة متــى 

ــم يكــن المتعاقــدان قــد  ــذ مــا ل ــك ناشــئاً عــن عيــب فــي التنفي كان ذل

اتفقــا علــى بقــاء المنشــآت لمــدة أقــل مــن عشــر ســنوات.

التصميمــات  مراجعــة  عــن  مســؤولًا  المقــاول  يكــون   )58( المــادة 

الجمعيــة  إخطــار  وعليــه  تفاصيلهــا  بكامــل  والفنيــة  الهندســية 

بالأخطــاء الفنيــة المؤثــرة علــى ســامة المنشــآت التــي يكتشــفها فــي 

التصميمــات.

المادة )59( للجمعية في حالة سحب العمل من المتعاقد معها:

أن تنفــذ علــى حســابه بأيــة طريقــة مــن طــرق تأميــن حاجتهــا ولــو  ‌أ-	

كان ذلــك عــن طريــق التكليــف والاتفــاق المباشــر.

أن تمنعــه مــن اســترداد الأدوات والمعــدات والمــواد الموجــودة  ‌ب-	

فــي موقــع العمــل وأن تســتعمل ذلــك فــي إتمــام العمــل بعــد أن يحــرر 

ــع  ــد بموق ــا يوج ــحب وم ــد الس ــاءات عن ــة الإنش ــه حال ــت في ــر يثب محض



العمــل مــن أدوات ومعــدات ومــواد علــى أن يخطــر المقــاول بميعــاد 

ــر المحضــر ليبــدي مــا لديــه بشــأنه. تحري

الباب الخامس: المشتريات الخارجية

المــادة )60( يقتصــر الشــراء الخارجــي علــى الأصنــاف والمســتلزمات 

التــي ليــس لهــا مثيــل فــي الســوق المحلــي والتــي لا يمكــن توفيرهــا 

محليــاً أو التــي يــؤدي شــراؤها مــن الخــارج إلــى الحصــول علــى شــروط 

توريــد أفضــل.

المــادة )61( يتــم دفــع قيمــة المشــتريات الــواردة مــن الخــارج عن طريق 

فتــح اعتمــاد مســتندي لــدى أحــد البنــوك أو بالتحويــل المباشــر للقيمــة 

المســتحقة بعــد اســتلام المشــتريات وفحصهــا وذلــك مــع مراعــاة 

تطبيــق القوانيــن الصــادرة فــي هــذا الشــأن.

المــادة )62( يتــم اعتمــاد قــرارات الشــراء الخارجــي مــن رئيــس مجلــس 

الإدارة أو مــن يفوضــه لتلــك الأصنــاف التــي لا تدخــل ضمــن النشــاط 

ــة. ــادي للجمعي الع

المــادة )63( يتــم الاسترشــاد بطــرق الشــراء المنصــوص عليهــا فــي البــاب 

الثانــي مــن هــذه اللائحــة ويطبــق منهــا مــا هــو أنســب وأفضــل للجمعية، 

مع إجراء التعديلات بما يتناسب مع طبيعة المشتريات الخارجية، والقواعد 

التــي قد تتطلبهــا القوانين في الدولــة المصــدرة ودولة الكويت.



الباب السادس: مراجعة اللائحة وتعديلها

تعتمــد هــذه اللائحــة مــن مجلــس الإدارة وتراجــع مــرة كل ســنتين  	.1

ــة. ــد الحاج ــات أو عن ــراء التعدي لإج

ــق التعديــل فــي  يجــوز تعديلهــا بقــرار مــن مجلــس الإدارة، ويُوثَّ 	.2

رســمي. محضــر 

تُنشــر النســخة النهائيــة المحدثــة للعامليــن وأصحــاب العلاقــة  	.3

إداري. تجديــد  كل  عنــد  وتُعتمــد 
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